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قىقيكاكلكمكىكيلملىليمافيٹٱُّٱ

َّممنرنزنمنننىني

                                                           
 . 70الآية ،الإسراءسورة  -(1)
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 الإنسانلحماية حقوق الضمانات القانونية : الأولالفصل 
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العام

 

                                                           
ص  2010 إبراهيم  بن داود ، المعاهدات الدولية في القانون الدولي ، بدون طبعة ، دار الكتاب الحديث ، الجزائر ، -(1)

314 – 315 . 
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 .162كمال ، المرجع السابق ، ص  شطاب -(1)
 المرجع نفسه ، نفس الصفحة .-(2)
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 ، المرجع السابق .1948أنظر ديباجة ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -(1)
  لمرجع .من نفس اأنظر المادة الأولى والثانية،  -(2)
 .34صلاح منعم العبدلي ، المرجع السابق، ص  -(3)
 .31المرجع نفسه ،ص  -(4)



9 
 

ى شريطةعدممنافاةهذهالتدابيـرللالتزاماتالأخر،تدابـيرلاتتقيدبالالتزاماتالمترتبةعليهابمقتضىهذاالعهد

لمترتبةعليهاا

                                                           
،سنة  يحياوي نورة ، حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي ، الطبعة الثانية ، دار هومة الجزائري -(1)

 .17ص ، 2006
 ، المرجع السابق  . 1966،العهد الدولي خاص بالحقوق المدنية والسياسية01/ 04أنظر المادة –(2)
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 . 108، ص 2005 ،الجزائرحقوق الإنسان ،الطبعة الثالثة ،  عمر صدوق ، دراسة في مصادر -(1)
  ،للقانون الدولي والتشريع الوطني ، بدون طبعة اضمانات حقوق الإنسان وحمايتها ، وفق ،نبيل عبد الرحمان ناصر-(2)

 54،.53ص ، 2010الإسكندرية ، مطبوعات الجامعية الدار 
 . 109عمر صدوق، المرجع السابق ،ص  -(3)
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 . 109السابق ، ص المرجععمر صدوق ، -(1)
 .37صلاح منعم العبدلي ،المرجع السابق ،ص  -(2)
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>>

                                                           
 .162شطاب كمال ، المرجع السابق، ص  -(1)
 . 56نبيل عبد الرحمان ناصر ، المرجع السابق ، ص  - (2)
 .، المرجع السابق  ، المتضمن التعديل الدستوري  01-16،قانون  149أنظر المادة – (3)
 نفس  المرجع .من  ،150أنظر المادة  -(4)
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((
1

الصادر بتاريخ :  67/  89،ونشرته بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1968/ 12/ 10بتاريخ : وقعت عليه الجزائر-
 .17/05/1989، المؤرخة بـ:20،الجريدة الرسمية ،العدد16/05/1989

(
2

الصادر بتاريخ :  67/  89،ونشرته بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1968/ 12/ 10 بتاريخ :ر وقعت عليه الجزائ-(
 .17/05/1989، المؤرخة بـ:20،الجريدة الرسمية ،العدد16/05/1989
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(
1
الصادر بتاريخ :  66/ 348،ونشرته بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1966/ 12/ 09بتاريخ : وقعت عليه الجزائر-)

 .30/12/1966، الصادرة بـتاريخ 110مية ،العدد،الجريدة الرس15/12/1966
 . 46يحياوي نورة ، المرجع السابق ، ص  -(2)
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 ظل الدستور الجزائري  للحقوق والحريـات في الحماية الموضوعيةالمطلب الأول: 

الأفراد  ىالدستور القانون الأساسي الأعلى في الدولة ، فقد حرصت الدولة الجزائرية عل باعتبار

وهذا ما يظهر في  ،(1)اعترافها بحقوق الإنسان ورسم سبل حمايتها ىنصوصه دستورية للتأكيد عل

ء كانت هذه أكثر بالحقوق والحريات الفرد سوا اهتمتكون هذه الدساتير 2016ودستور  1996دستور 

 . حقوق فردية أو جماعية

 1996دستور في ظل حقوق والحريات  لل موضوعيةفرع الأول : الحماية  الال

 تمثلت الحقوق التي أضافها المشرع في ظل التعديل الجديد فيما يلي :

وبعد أن كانت الدولة تضمن عدم انتهاك حرمة الإنسان  وحضر أي عنف بدني  34في المادة 

 .>> أو أي مساس بالكرامة <<: ومعنوي أضاف المشرع عبارة 

التي تنص على حرية التجارة والصناعة المضمونة في إطار  37كما أضاف المشرع المادة 

 .(2)القانون 

>> حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف بها : أنىنصت كذلك عل 42المادة  أنحيث 

 لأطرن اطابع السياسي ،لأالومضمون<<  وبعد أن كانت واردة تحت حق إنشاء الجمعيات ذات 

 .(3)الكلاسيكية لممارسة العمل السياسي هي الأحزاب 

4

                                                           
قدمت في ندوة " الدستور ، والمساواة المواطنة مبادئلضمانات الدستورية والقانونية لصيانة ،احميد حسن بلقيس-(1)

 .2011نوفمبر  22-21 ،القاهرة  ،التي دعت إليها منظمة المرأة الجديدة وتحالف المساواة دون تحفظ ،وقضايا النساء" 
،  1996ديسمبر  07،الموافق لـ 1417رجب عام  26، المؤرخ في  438-96القانون رقم من  ،37أنظر المادة -(2)

 .1996ديسمبر  08، المؤرخة في :  76، الجريدة الرسمية ، العدد  1996المتضمن دستور 

 .المرجع السابق،، المتضمن التعديل الدستوري  01-16القانون ،42 أنظر المادة  -(3)

 .نفس المرجع ،43أنظر المادة  -(4)



16 
 

  

  

 

   

  

                                                           
 .، المرجع السابق  2016 يدستور تعديل، 36أنظر المادة  -(1)
 .، المرجع السابق  2016تعديل دستوري  ،43أنظر المادة  -(2)
 .، المرجع السابق  2016تعديل دستوري ،  49أنظر المادة  -(3)
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‬    

    

  

    

      

     

 

  

 

   

                                                           
 .، المرجع السابق.2016، دستور  51و50أنظر المادة -(1)
 ، دستور نفسه.  68و67و57أنظرالمادة  -(2)
 نفسه  .دستور  ، 40أنظر المادة -(3)
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 . ، المرجع السابق  2016دستور، 46و44و 42أنظر المادة  -(1)
 ، المرجع السابق .1996، المتضمن دستور  438-96القانون ، 44أنظر المادة  -(2)
 .، المرجع السابق  2016دستور  ، 72و69و66و63لمادة أنظر ا-(3)
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 . 46يحياوي نورة ، المرجع السابق ،ص  -(1)
 .46يحياوي نورة ، المرجع السابق ،ص  -(2)
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 :تناسب الجريمة مع العقوبة  :ب

لجريمة فعلى سبيل المثال تحمي مع االعقوبة أن تتلائم ضرورة  ىقانون العقوبات ينص علن إ

من قانون العقوبات الجزائري حق الأفراد في حماية حرياتهم الشخصية  (111إلى  107)المواد  من

حق الأطفال  ىعل (371إلى  314)وتنص المواد من ، وحقوقهم الإنسانية وعدم الاعتداء على الحريات 

على حق  )303إلى  296)من بينما تنص المواد، والعجزة في الحماية من الإهمال وتعرضهم للخطر 

 .            (4)وغيرها من المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات ،سراره أالإنسان في حماية شرفه و

 :الحقوق المكتسبة إلا عند ضرورة ب المساسعدم :ج

                                                           
 ، المرجع السابق .1948 ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 11أنظر المادة –(1)
 ، المرجع السابق .1966العهد الدولي خاص بالحقوق المدنية والسياسية  ،15المادة أنظر -(2)
، المتضمن قانون العقوبات 1966يونيوسنة 8 الموافق،  1386 صفرعام 18 المؤرخفي، -66156قانون الأمر  - (3)

 .الجزائري
 .46/47يحياوي نورة ،المرجع السابق ،ص- (4)
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التقاضي في المسائل  اليوم الدراسي الأول المسمى بـ: حقفي القانون الدولي لحقوق الإنسان حق التقاضي  ،ءزكرياربيع -(1)

 . 2016ماي  26الإدارية وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية ، جامعة البويرة ، 
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 . 591ص،السابق سرورالمرجعحمد فتحي أ-(1)
 . 47يحياوي نورة ،المرجع السابق ،ص  - (2)
 .  47 ،صالسابق المرجعيحياوي نورة ، -(3)
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 .49صالمرجع نفسه ، -(1)
، 05- 07رقم  القانونبالمعدل  ،1975سبتمبر 26 :المؤرخ في،58-75الأمر رقم  ،  48 و47 المادةأنظر  -(2) 

 . 31المتضمن القانون المدني الجريدة الرسمية ، العدد  2007ماي  13 :المؤرخ في
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جامعة مولود تخص قانون ، لعشاش محمد ،الحماية القانونية الخاصة في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه ، -(1)

 . 1، ص  2016معمري تيزي وزو، 
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  27 

 



 

  28 

 



 

  29 

 

 لخلح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ ٹٱٹٱُّٱ
 َّ  مخ مح مج له لم

                                                           
بيروت  ، مكتبة زين الحقوقية والأدبية الأولي، صلاح منعم العبدلي ، الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان ، الطبعة - (1)

 .117ص ،  2014 ، لبنان، 
 . 35لآية ا ،ص سورة القص  - (2)
   ،دار الشروق للنشر والتوزيع ، غزةبدون طبعة ، هاني سليمان الطعيمات ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،  - (3)

 .   341ص،  2006سنة  ، فلسطين 



 

  30 

 

 

 

                                                           
 . 341صلاح منعم العبدلي ، المرجع السابق ، ص - (1)
 . نفس الصفحة ،  نفسه المرجع    - (2)



 

  31 

 

                                                           
 . 119ص  العبدلي ، المرجع السابق ،منعم  صلاح  - (1)
 .120ص ،  نفسهالمرجع   - (2)
 .121المرجع نفسه ، ص   - (3)
 .343ص ، هاني سليمان الطعيمات ، المرجع السابق  - (4)



 

  32 

 

                                                           
 .  نفس الصفحة ،  نفسهالمرجع  – (1)
 .  343، ص هاني سليمان الطعيمات ، المرجع السابق - (2)
 . 118لمرجع السابق ، ص العبدلي، اصلاح منعم  - (3)



 

  33 

 

إإ 

                                                           
      . 344ص  هاني سليمان الطعيمات ، المرجع السابق ، - (1)
 . 355ص  المرجع نفسه ، – (2)



 

  34 

 

                                                           
 .355، ص  السابقالمرجع هاني سليمان الطعيمات ،   -(1)
 .356صلاح منعم العبدلي ، المرجع السابق ، ص  - (2)
 .119،ص المرجع نفسه  - (3)



 

  35 

 

                                                           
، ، مجلس الأمةتوري البرلماني ، مجلة البرلمانيحقائق حول النظام الدستوري الرئاسي الدسبوزيد لزهاري ، - (1)

 . 87ص ،  2003أكتوبر ،  4العدد  الجزائر ،
ص  1999دار الشروق ،القاهرة ، الطبعة الأولي، الحماية الدستورية للحريات والحقوق ،  حمد فتحي سرور ،أ - (2)

139 . 
 .الصفحة  نفس، نفسه المرجع  - (3)
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 .155، ص ،المرجع السابق أحمد فتحي سرور  – (1)
 .70ص ،  1995 مصر ،دار الفكر العربي ،الطبعة الأولي ،عبد العزيز محمد سالمان ،رقابة دستورية القوانين ،  - (2)



 

  37 

 

                                                           
 .74، ص السابق المرجععبد العزيز محمد سالمان ، – (1)
 . 141حمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص أ - (2)



 

  38 

 

                                                           
 . 214، ص  نفسه المرجع – (1)
 .214، ص  نفسهالمرجع أحمد فتحي سرور  -(2)



 

  39 

 

)

                                                           
 . 165، ص صلاح منعم العبدلي ، المرجع السابق  - (1)
 . 102، ص ، المرجع السابق بوزيد لزهاري  - (2)
 . 166، ص حمد فتحي سرور، المرجع السابق أ - (3)



 

  40 

 

                                                           
 . 137ص عبد العزيز سالمان ، المرجع السابق ،  - (1)
 . 134عبد العزيز سالمان ، المرجع السابق ، ص   – (2)
 . 44صلاح منعم العبدلي ، المرجع السابق ، ص  - (3)
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 .  22حمد فتحي سرور، المرجع السابق ، صأ - (1)
نية ، دار الخلدو بدون طبعة ،شطاب كمال ، حقوق الإنسان في الجزائر بين الحقيقة الدستورية والواقع المفقود ، - (2)

 .139ص ،  2003الجزائر ، 
 . 138صلاح منعم العبدلي، المرجع السابق ص  - (3)
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 .140شطاب كمال ، المرجع السابق ، ص  - (1)
 .140عبد العزيز سالمان ، المرجع السابق  ، ص - (2)
 . 141عبد العزيز سالمان ، المرجع السابق  ، ص -(3)



 

  43 

 

 نسان .لى دور القاضي في حماية حقوق الاإالثاني فنتطرق  ما في المطلبأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 356ق  ، ص هاني سليمان الطعيمات ، المرجع الساب -(1)



 

  44 

 

 الرقابة القضائية مبدأ الأول: طلبالم

                                                           
 . 356هاني سليمان الطعيمات ، المرجع السابق  ، ص  - (1)
 .81ص ،المرجع السابق ،صلاح منعم العبدلي  -(2)
 .15، ص  2016أفريل  14، 37العدد ، مجلة المفكرة القانونية ، لبنان  ستقلالية القضاء،إ،  رانيا حمزة - (3)



 

  45 

 

                                                           
يتضمن التعديل الدستوري ، الجريدة الرسمية ، العدد  2016ارس سنة م 06المؤرخ في :  01-16أنظر قانون رقم – (1)

 .  2016مارس  07المؤرخة في :  14
 . 16، ص  السابق المرجع رانيا حمزة ،  – (2)



 

  46 

 

                                                           
 . 16المرجع السابق ، ص  ، رانيا حمزة-(1)



 

  47 

 

: 

                                                           
مذكرة تخرج لنيل ، ريع الجزائري زرايقية عبد اللطيف ،الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في التش -(1)

 . 73ص  2013/2014جامعة الوادي  تخصص تنظيم إداري،، القانون العام ،الماجستير 
 . 76المرجع نفسه ، ص - (2) 
فبراير سنة  25الموافق  1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08القانون رقم "ومابعدها من  800أنظر المادة  – (3) 

                          .  2008أفريل  23، مؤرخة في  21المدنية والإدارية ، الجريدة الرسمية ، العدد جراءات ، المتضمن قانون الإ 2008
 ذكر .السابق ال التعديل الدستوري ،المتضمن  ،16-01، القانون  161أنظر المادة  –



 

  48 

 

                                   

  :مبدأ المشروعيةأ: إقرارالقضاء 

                                                           
 مجلة الحقوق ، ،  وق وحريات العامةلحماية حق القضائية على أعمال الإدارة كضمانة الرقابة، عراب ثاني نجية-(1)

 .19ص  ، 2007فيفري  02،  31العدد   ،الكويت
 . 239ص  ، صلاح منعم العبدلي ،المرجع السابق -(2)
 السابق الذكر  المتضمن التعديل الدستوري ،  ،01-16القانون رقم ،  157أنظر المادة -(3)

 



 

  49 

 

      وضمانة أكيدة لحرية الرأي العام .

 (2) .في الدول الحديثة

.  وتم الدفع بذلك 

 :لفيظــهر دور مبدأ المشروعية في حماية الحقـوق والحريـــات من خلا

1

                                                           
لبنان  ،ف الإستثنائية ، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقيةمحمد حسن الدخيل ، الحريات العامة في ظل الظرو-(1)

 . 53ص  ، 2009
 المرجع نفسه ، نفس الصفحة .-(2)



 

  50 

 

 هى هم هجني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ

 َّ يي يى  يم يخ يح يج هي

 

 

                                                           
 .36 سورة الأحزاب ، الأية  -(1)
 . 54، المرجع السابق ، ص محمد حسن الدخيل  -(2)



 

  51 

 

 :دستورية القوانين 

ومن خلال ذلك يمكن القول بأن ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يتطلب وجود جزاء 

وأن  ،قوق والحريات المنصوص عليها في الدستوريفرض في حالة مخالفة أي قانون يتعارض مع الح

ذا رأى بأنه إما اللجوء إلى القضاء في سبيل الطعن بعدم دستورية قانون  في يعطي الحق لأي شخص

 يخالف الدستور ويتعارض مع الحقوق والحريات المدونة فيه 

29 

                                                           
 . 337المرجع السابق، ص  هاني سليمان الطعيمات ،- (1)
  ،كومة وحقوق والحريات ، الطبعة الرابعة ، منشأة المعارفحدراسة لنظرية الدولة ال عبد الله ، عبد الغني بسيوني -(2)

 .  110ص  ، 2002،  الإسكندرية
( 3-ألف )د 217للأمم المتحدة، رقم   العامةبموجب قرار الجمعية  الصادرالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، - (3)

 .1948كانون الأول/ديسمبر  10المؤرخ في 



 

  52 

 

                                                           
دار  بدون طبعة ،خالد سليمان ، شبكة كفالة حق التقاضي بين الفقه الإسلامي وقانون للمرافعات المدنية والتجارية ، - (1)

 . 09ص ، 2005الفكر الجامعي،  الإسكندرية 
 . 85، ص  نفسهالمرجع  - (2)
 . 86، ص نفسهالمرجع   - (3)



 

  53 

 

                                                                                                                                  

 

 >>

                                                           
 .، المرجع السابق 1948لإنسان لإعلان العالمي لحقوق ا، ا10أنظر المادة – (1)
 بموجب قرار الجمعيةالصادرالعهد الدولي خاص بالحقوق المدنية والسياسية ،  ،14أنظر الفقرة الأولى من المادة – (2)

آذار/مارس  23تاريخ بدء النفاذ: ، 1966كانون/ديسمبر 16( المؤرخ في 21-)د 2200للأمم المتحدة، رقم   العامة
1976 . 



 

  54 

 



 

 

56 
 



 

 

57 
 

 



 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

62 

 

 

 

 



 الفهرس                                                                                              

 

64 

 

 



 الفهرس                                                                                              

 

65 

 



 الفهرس                                                                                              

 

66 

 

 

:

 



 الفهرس                                                                                              

 

67 

 

 


